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309944 ‐ هل أخبر النب صل اله عليه وسلم عن الهواتف المحمولة .

السؤال

هل وردت نبوءة ف الحديث عن الأحذية المتلمة والهواتف المحمولة ؟

ملخص الإجابة

الواجب أن تحمل الألفاظ ف هذا الحديث ونحوه ، عل المعن الظاهر ، من كون اللام حقيقيا من السباع ، وطرف السوط

وشراك النعل والفخذ ، إذ لا يستحيل شرعا ولا عقلا حدوث ذلك ، فإن اله ينطق ما شاء بما شاء .

الحديث ، وإبطال فائدته ، أقرب منه إل تحريف معن الحديث بالهواتف النقالة، ونحوها : فهو إل وأما تأويل ما ذكر ف

التأويل السائغ المقبول .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث عن علامات النبوة وأشراط الساعة لا يجوز إلا بنص صحيح صريح

الحديث عن علامات النبوة من أخبار الغيب ، وكذلك أشراط الساعة : لا يجوز إلا بنص صحيح صريح ، ومن تلم فيه

بالظنون فقد تقول عل اله بلا علم ، فهذه الأمور من أمور الغيب الت استأثر اله بعلمها ، وأخبر بها نبيه صل اله عليه وسلم

.

وأما ما ذكره السائل فقد ذكره بعض المعاصرين ، متأولا فيه حديثا صحيحا عن النب صل اله عليه وسلم ، إلا أن هذا

التأويل لا يصح .

وهذا الحديث أخرجه الترمذي ف "سننه" (2181) ، وأحمد ف "مسنده" (11792) ، من حديث أب سعيد الخدري رض اله

ّنتَنْزِعُ م ، هال تَتَّق ا :قَال ، ذَنَبِه َلع بالذِّى قْعفَا ، نْها مهعفَانْتَز ، اعالر ها فَطَلَبخَذَهفَا ، شَاة َلع بدَا الذِّىعنه ، قال :" ع

رِزْقًا ساقَه اله الَ ، فَقَال: يا عجبِ ذِىب مقْع علَ ذَنَبِه ، يلّمن كَم انْسِ ، فَقَال الذِّىب: ا اخْبِركَ بِاعجب من ذَلكَ؟ محمدٌ

َلا ااهودِينَةَ ، فَزالْم خَلد َّتح ، هغَنَم وقسي اعالر لقْبفَا :قَال ، قبا قَدْ سم اءنْببِا النَّاس خْبِري ثْرِببِي لَّمسو هلَيع هال َّلص
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زَاوِية من زَواياها ، ثُم اتَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخْبره ، فَامر رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَنُودِي الصَةُ

 ، دِهبِي الَّذِي نَفْسو دَقص   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، مهرخْبفَا ،  مهخْبِرا :اعلرل فَقَال ، جخَر ةٌ ، ثُمعامج

  .  دَهعب لُهها دَثحا ابِم ذُهفَخ هخْبِريو ، هلاكُ نَعرشو ، هطوةُ سذَبع لجالر مّليو ، نْساعُ ابالس مّلي َّتةُ حاعالس تَقُوم

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (122)

: كون هذه الأشياء من علامات الساعة ، وه الحديث ظاهر ف ومعن

أن تلم السباعُ الإنس ، وأن يلم طرف السوط وشراكُ النعل صاحبه ، وأن ينطق الفخذ بما أحدثه أهله من بعده .

قال المباركفوري ف "تحفة الأحوذي" (6/340) :" قَولُه ( حتَّ تُلَّم السباعُ ) اي سباعُ الْوحشِ كاسدِ او سباعُ الطَّيرِ كالْبازِي

و منْع من الْجمع ، (انْس) اي جِنْس انْسانِ من الْمومن والْافرِ ، ( وحتَّ يلّم الرجل ) بِالنَّصبِ علَ الْمفْعولية ( عذَبةُ

ف قَالو ، رِهغَيوسِ والْقَام ا فم َلع فُهطَر يا ةمجعالذَّالِ الْمو لَةمهالْم نيالْع ةُ بِفَتْحذَبالْعو ، ةيلالْفَاع َلع فْعبِالر ( هطوس

. ا " انتههِهجو َلونُ عَت لورِ النَّعيدُ سحا ةمجعالْم ينّرِ الشسِب (هلاكُ نَعرشو) ، طوفِ السطَر قَدٌّ ف وه عمجالْم

ون المعنمحتمل مرجوح ، في معن الظاهر إل دليل راجح يصرفه عن المعن يأت ظاهره حت لام علوالأصل حمل ال

المرجوح راجحا .

معن الظاهر إل لأن القصد من النصوص هداية الخلق ، فلابد فيها من البيان والظهور ، فلا يجوز صرف معناها عن المعن

آخر ، إلا بقرائن وأدلة تقتض ذلك ، وتمنع من حمل اللفظ عل ظاهره.

وكل صرف للنصوص عن ظواهرها دون اعتبار لقواعد التأويل الصحيح يعد باطلا .

فلا بد أن يحتمل اللفظ المعن المرجوح ، وأن يقوم دليل أو تحتف بالنص قرائن تصرف المعن الظاهر إل المعن المرجوح ،

وألا يعود ذاك التأويل عل أصل المعن بالبطلان .

أنواع التأويل الباطل 

قال ابن القيم ف "الصواعق المرسلة" (1/187) :" وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة

ويطابقها هو التأويل الصحيح ، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد ، ولا فرق

بين باب الخبر والأمر ف ذلك ، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود فالتأويل الباطل أنواع

:

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه .
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الثان: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفردا.

الثالث: مالم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله ف غير ذلك السياق .

الرابع: ما لم يؤلف استعماله ف ذلك المعن ف لغة المخاطب وإن ألف ف الاصطلاح الحادث.

الخامس: ما ألف استعماله ف ذلك المعن لن ف غير التركيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول ف هذا التركيب الذي لا

يحتمله عل مجيئه ف تركيب آخر يحتمله .

السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله ف معن هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله ف المعن المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا

فتأويله حيث ورد وحمله عل خلاف المعهود من استعماله باطل فإنه يون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية بل إذا

أرادوا استعمال مثل هذا ف غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إل معناه

المألوف ، ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحمة واضعها تبين له صحة ذلك. وأما أنهم يأتون إل لفظ له معن قد ألف

استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله ف غيره مع تأكيده  بقرائن تدل عل أنهم أرادوا معناه الأصل فهذا من

أمحل المحال .

السابع: كل تأويل يعود عل أصل النص بالإبطال فهو باطل .

الثامن: تأويل اللفظ الذي له معن ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعن الخف الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر

واللام

التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعن الذي هو ف غاية العلو والشرف ويحطه إل معن دونه بمراتب كثيرة ، وهو شبيه

بعزل سلطان عن مله وتوليته مرتبة دون الملك بثير.

العاشر: تأويل اللفظ بمعن لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بلامه إذ لو

قصده لحف باللام قرائن تدل عل المعن المخالف لظاهره حت لا يوقع السامع ف اللبس والخطأ فإن اله سبحانه أنزل

كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل عل المعن الذي يتبادر غيره إل فهم كل أحد لم ين بيانا

ولا هدى ..

فهذه بعض الوجوه الت يفرق بها بين التأويل الصحيح والباطل ، واله المستعان ". اهـ

والواجب أن تحمل الألفاظ ف هذا الحديث ونحوه ، عل المعن الظاهر ، من كون اللام حقيقيا من السباع ، وطرف السوط

وشراك النعل والفخذ ، إذ لا يستحيل شرعا ولا عقلا حدوث ذلك ، فإن اله ينطق ما شاء بما شاء .
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الحديث ، وإبطال فائدته ، أقرب منه إل تحريف معن الحديث بالهواتف النقالة، ونحوها : فهو إل وأما تأويل ما ذكر ف

التأويل السائغ المقبول .

واله أعلم .


